
 الرباط – عكـــس التواصل بين وزيري 
بوريطـــة  ناصـــر  المغربـــي  الخارجيـــة 
والســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان 
عـــودة الدفء إلى العلاقـــات بين الرباط 
حســـب  والريـــاض بعد فتـــرة ”جمود“ 

تعبير المراقبين.
وأجـــرى الأميـــر فيصل بـــن فرحان 
مباحثـــات عبـــر تقنية الاتصـــال المرئي 
مع نظيـــره المغربي ناصر بوريطة حيث 
جرت مناقشة ســـبل تعزيز التعاون بين 

البلدين.
بيـــان  بحســـب  الوزيـــران،  وعبّـــر 
أصدرته وزارة الخارجية المغربية أمس 
الثلاثاء، عن ”الاعتزاز بعلاقات الشراكة 
والتعاون الراســـخة بين المملكة المغربية 
والمملكة الســـعودية، وسعيهما لمواصلة 
تطوير هـــذه العلاقات والرقـــي بها إلى 

مستويات أعلى“.
واتفقا على ”دعوة القطاعات المعنية 
في البلدين إلى تنظيم اللقاءات المشتركة 
في أفق التحضير لأشغال الدورة القادمة 

للجنة المشتركة“.
وأكد الوزيران على ”تشبث بلديهما 
باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، 
وضرورة إعلاء الحلول السلمية للقضايا 
العربيـــة، ووقف أي تدخلات أجنبية في 

شؤون الدول العربية“.
وجـــدد وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي 
المطلـــق  ”التضامـــن  علـــى  التأكيـــد 
للمملكـــة المغربيـــة ووقوفهـــا الدائم مع 
المملكة الســـعودية الشـــقيقة في الدفاع 
أراضيهـــا  ووحـــدة  اســـتقرارها  عـــن 
وأمـــن وســـلامة مواطنيهـــا والمقيمـــين 
فـــي  الأزمـــة  لحـــل  ولمبادرتهـــا  فيهـــا 

اليمن“.
وبـــدوره، أكد الأميـــر فيصل ”موقف 
بلاده الثابت والمبدئي من وحدة المغرب 
الترابيـــة ودعمهـــا الموصـــول لمغربيـــة 
الصحراء، وتأكيدها على أن أي حل لهذا 
النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم إلا 
في إطار ســـيادة المملكة المغربية ووحدة 

ترابها“.
ويعكس هذا التأكيد استمرار المغرب 
فـــي نجاحاته الدبلوماســـية فـــي ملف 
الصحراء حيث تواصل الرباط حشد دعم 
العواصم الأفريقيـــة والعربية والدولية 
لدعـــم ســـيادته على صحرائـــه، وهو ما 
كـــرس ديناميـــة دبلوماســـية قويـــة في 
الأقاليـــم الجنوبية للمملكة بفتح العديد 
من الدول قنصليات لها في تلك المناطق 
فـــي ســـياق ”دبلوماســـية القنصليات“ 
التي تبناها العاهل المغربي الملك محمد 

السادس.  
فرصـــةَ  الوزيـــران  يفـــوّت  ولـــم 
الفلســـطيني  النـــزاع  تطـــورات  بحـــثِ 
الإســـرائيلي خاصة في ظـــل المواجهات 
التي شـــهدتها القـــدس مؤخـــرا، حيث 
أعـــرب الطرفـــان عن ”تضامـــن بلديهما 
الثابـــت مـــع الشـــعب الفلســـطيني في 

الدفـــاع عـــن قضيتـــه العادلـــة وحقوقه 
المشـــروعة، وتأكيدهما على ضرورة عدم 
المســـاس بالخصوصية الدينية المتعددة 
لمدينـــة القـــدس والحفاظ علـــى وضعها 

القانوني“.
وأكدا على ”ضرورة تكثيف الجهود 
مـــن أجل تجـــاوز حالـــة الجمـــود التي 
وإعـــادة  الســـلمية،  العمليـــة  تعرفهـــا 
مـــن  تمكـــن  جديـــدة  ديناميـــة  إطـــلاق 
الجانبين  بـــين  المفاوضـــات  اســـتئناف 
الفلســـطيني والإســـرائيلي على أساس 
حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع 

الدولي“.
فيصـــل  الأميـــر  اتصـــال  ويُبـــرز 
وبوريطـــة، الذي جـــاء بعد فتـــرة يقول 
مراقبـــون إنهـــا اتســـمت بالبـــرود في 
العلاقات بـــين الربـــاط والرياض، عمق 
ومتانـــة التحالف التقليـــدي بين المغرب 

والسعودية.
وكان المغـــرب من أوائل المســـاهمين 
مواجهـــة  فـــي  الســـعودية  دعـــم  فـــي 
المتمرديـــن الحوثيين في اليمن وأرســـل 
 16 طائـــرات مقاتلـــة مـــن طـــراز أف – 
شـــاركت بشـــكل فعّـــال فـــي العمليـــات 

الحربية.

ويرى مراقبـــون أن هناك العديد من 
الاعتبارات، التي من بينها الانسجام في 
المواقف، التي تُبقي على متانة العلاقات 

بين المغرب والسعودية.
المغـــرب  بـــين  العلاقـــات  وتُعـــد 
وإيـــران متوتـــرة للغايـــة بســـبب دعم 
البوليســـاريو  جبهة  لأجنـــدات  طهران 
الانفصاليـــة التـــي تخـــوض نزاعا مع 
المغرب بســـبب صحرائـــه، وهو ما يجد 
صـــداه لـــدى الســـعودية التـــي رحبت 
فـــي وقت ســـابق ودعمت قطـــع الرباط 
علاقاتها الدبلوماســـية مـــع طهران في 

العام 2018.
ويُعـــد المغـــرب شـــريكا اقتصاديـــا 
موثوقا به لدى الســـعودية رغم اختلاف 
المواقـــف مـــن بعـــض القضايـــا أحيانا 
حيـــث وقفـــت الربـــاط موقـــف المحايد 
تجـــاه أزمـــة الخليـــج فـــي عـــام 2017 
عندمـــا بـــادرت الســـعودية والإمـــارات 
والبحريـــن ومصر بقطـــع علاقاتها مع 

قطر.
العلاقـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
زخمها  اســـتعادت  الســـعودية  المغربية 
الطبيعي مع التقدم المحرز في المصالحة 
الخليجيـــة التي تم الإعـــلان عنها في 5 
يناير الماضي فـــي البيان الختامي لقمّة 

العلا.

 الجزائــر – أفضـــى الغليان الاجتماعي 
الذي تشـــهده الجزائر بســـبب الأوضاع 
تعميـــق  إلـــى  المتدهـــورة  الاقتصاديـــة 
الأزمـــة السياســـية التي تعرفهـــا البلاد 
منـــذ ســـنتين، وهو ما ينـــذر بمزيد تعقد 
الوضع السياسي لاسيما في ظل الرفض 
الذي تبديه أوســـاط عدة لأجندة السلطة 

للخروج من المأزق السياسي.
وتُســـهم الإضرابات والبطالة والفقر 
ونقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع 
الأسعار في إشـــعال الغضب الاجتماعي 
فـــي الجزائر التي تعانـــي أصلا من أزمة 
اقتصادية ســـببها انخفاض سعر النفط 
المرتبطـــة  الصحيـــة  الأزمـــة  وفاقمتهـــا 

بفايروس كورونا المستجد.
التـــأزم  هـــذا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المأزق  ســـيفاقم  والاجتماعي  الاقتصادي 
السياسي الذي تعرفه البلاد منذ انطلاق 
الحراك الشـــعبي فـــي 2019 عندما خرج 
الطريـــق  لقطـــع  للشـــارع  الجزائريـــون 
أمام ترشح الرئيس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة لولاية خامسة.

وتقول داليـــا غانم الباحثـــة المقيمة 
في مركز كارنيغي للشـــرق الأوســـط، إن 
”الوضع الاقتصادي للجزائر يزداد سوءا 
يوما بعد يوم ويؤدي إلى إفقار شـــرائح 
كاملـــة مـــن الســـكان وارتفـــاع معـــدلات 
البطالـــة وباختصـــار جميع المؤشـــرات 

الاقتصادية حمراء“.
وفـــي بداية ديســـمبر أعلـــن الوزير 
المكلف بالاستشـــراف محمد شـــريف بن 
ميهـــوب أن الأزمة الصحية تســـببت في 

فقدان ”500 ألف وظيفة على الأقل“.
ولم يقتصر الأمر على هذا الحد حيث 
يُرجـــح أن يؤدي القرار الأخير بإغلاق 16 
ميناء جافا (منافذ موصولة بمرفا بحري 

عبر طـــرق برية أو للســـكك الحديد) إلى 
فقدان 4000 وظيفة مباشرة.

وبحســـب وزيـــر العمـــل الهاشـــمي 
جعبـــوب، فـــإن إغـــلاق مصانـــع تجميع 
السيارات في أعقاب فضائح فساد ووقف 
استيراد مســـتلزمات الأجهزة الكهربائية 
المنزليـــة قد كلفا أكثر مـــن 50 ألف وظيفة 

في عام 2020.
ويواصل عمال الشـــركات التي سُجن 
رؤســـائها بتهم الفســـاد المتفشي في ظل 
رئاسة عبدالعزيز بوتفليقة (1999 – 2019) 
تعبئتهم لإنقاذ وظائفهم والحصول على 

رواتبهم المتوقفة منذ شهور.
ويقـــدر صندوق النقد الدولي البطالة 

حاليا في الجزائر بأكثر من 14 في المئة.
وفي الوقت الذي تســـعى فيه السلطة 
الجديـــدة بقيـــادة الرئيـــس عبدالمجيـــد 
تبون إلى وأد الحراك الشـــعبي انضمت 
تحركات اجتماعية إليه على غرار انتشار 
الإضرابـــات فـــي القطاع العـــام، كالبريد 
والســـكك  الضرائـــب  وإدارة  والتعليـــم 
الحديدية والقطاع الصحي المنهك بسبب 
كوفيـــد – 19، وهـــو مـــا يضـــع تبون في 

موقف صعب.
”القضيـــة  أن  علـــى  غـــانم  وتشـــدّد 
الاجتماعيـــة التـــي غابت خـــلال الموجة 
الأولى مـــن الحراك عـــام 2019، أصبحت 

لصيقة بالاحتجاجات السياسية“.
وتعمقت الأزمـــة الاقتصادية الناتجة 
عن انخفـــاض مداخيل النفـــط مع حلول 
شهر رمضان ومشكلاته المعتادة من شح 
المواد وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة.

وعبر عمـــر المتقاعد مـــن التعليم عن 
انزعاجـــه من تكـــرار هذا الوضـــع قائلا 
”في كل عـــام، تجتمع الحكومـــة قبل عدة 
أشـــهر مـــن حلول رمضـــان وتعلـــن لنا، 
هذه المرة، كل شـــيء على مـــا يرام. ولكن 
كل عام يتكرر الشـــيء نفســـه، المضاربة 

والندرة“.
وفـــي مواجهة الأوضـــاع الصعبة لا 
تجد العائلات خلاصها إلا في الجمعيات 
الخيريـــة التـــي تقـــوم بتوزيـــع المـــواد 

الضرورية مجانا لأكثر الفئات حرمانا.
واضطـــر الكثير مـــن الجزائريين إلى 
تقليص نفقاتهم وشـــد الأحزمـــة، كما لم 

يفعلوا من قبل.
وأمـــام تضخـــم أســـعار البطاطـــس 
التي يبـــاع الكيلوغرام منها بســـعر 100 
دينار (0.62 يورو)، لجأت الســـلطات إلى 
طـــرح كميـــات كبيـــرة منها في الســـوق 
لتوفيرها بســـعر يقل عن مـــن 50 دينارا 

للكيلو.
وأشـــار الخبيـــر الاقتصـــادي بوبكر 
ســـلامي في تصريحات أوردتها وســـائل 
إعـــلام محليـــة إلـــى أن ”غيـــاب الرقابة 
والإجراءات الرادعة ضد المحتالين شجّع 
على المضاربة، القوانـــين موجودة لكنها 

غير مطبقة“.
وبدوره دعـــا رئيس جمعيـــة حماية 
المســـتهلك مصطفى زبدي إلـــى ضرورة 
مـــن أجـــل ”تنويـــع  ”تنظيـــم الســـوق“ 

الاقتصاد“.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس 
تبـــون عن انتخابـــات نيابيـــة مبكرة في 

إطار استكمال تنفيذ وعوده التي أطلقها 
خـــلال الحملـــة الانتخابيـــة، لكـــن هـــذا 
العـــرض قوبل برفض من قوى سياســـية 
والشـــارع كذلـــك الـــذي اســـتعاد زخمه 

مؤخرا.
وأعربـــت جبهـــة القوى الاشـــتراكية 
أقدم أحزاب المعارضة، عن أسفها للوضع 

الذي يعاني منه الجزائريون.
وقالت ”اليوم يحق لنا التشـــكيك في 
كفـــاءة الحـــكام الحاليين لقيـــادة البلاد، 
وخطورة الوضع تُقاس بعدم قدرتهم على 
وقف التضخم واستقرار العملة الوطنية 
والحفاظ على العمالة والقدرة الشـــرائية 

للمواطنين“.
وفي حـــين أن الحد الأدنـــى الوطني 
للأجور لا يتعـــدى 20 ألف دينار (ما يزيد 
قليلا عن 125 يورو)، يرى اتحاد النقابات 
العماليـــة الجزائريـــة أن الحـــد الأدنـــى 
اللائق للأجـــور يجب أن يصل إلى أربعة 

أضعاف ذلك.
ويُعـــد الســـؤال عـــن الآليـــات التي 
بإمكانها أن تمكن الجزائريين من الحفاظ 
علـــى القـــدرة الشـــرائية مـــع اســـتمرار 
انخفاض قيمة العملية من الأســـئلة التي 

تؤرق الجزائريين.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي منصور 
قديدير ”إذا اختـــارت الحكومة تخفيض 
قيمـــة العملة مـــن دون اعتماد سياســـة 
اقتصاديـــة مدروســـة، فقـــد تكـــون لذلك 
عواقـــب وخيمـــة علـــى القوة الشـــرائية 
للمواطنـــين التي ســـتتأثر بذلك بصورة 

دائمة“.

السعودية تؤكد 

دعمها الثابت لوحدة 

المغرب الترابية

فيصل بن فرحان

القضية الاجتماعية 

أصبحت لصيقة 

بالاحتجاجات السياسية

داليا غانم

الســـلطات  إعـــلان  يثيـــر   – تونــس   
التونســـية الثلاثـــاء تفكيك خليـــة تدير 
أنشـــطتها بين تونس وأوروبـــا لتمويل 
إرهابيين تســـاؤلات بشأن إمكانية وجود 
خلايـــا أخـــرى لاســـتقطاب التونســـيين 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين، لاســـيما مع 
تكرر حـــوادث الاعتداء فـــي أوروبا التي 

نفذها تونسيون.
وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني 
حســـام الجبابلي أن الخلية مختصة في 
تمويـــل العناصـــر الإرهابيـــة المتواجدة 
بمناطق النزاع المسلح والمحتجز بعضها 
بمخيمات اللاجئين فيما يتخفى البعض 

الآخر داخل المجتمع ومكوناته.
وقال الجبابلي في بيان عبر صفحته 
بموقع التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“ 
إن ”الخليـــة يقودها أجنبي من جنســـية 
عربيـــة وزوجتـــه التونســـية المتواجدان 
بإحدى الدول الأوروبية، فيما يشاركهما 
فـــي تونس ثلاثـــة عناصر، وهـــم رجلان 

وامرأة، تحصن أحدهم بالفرار“.
وبحســـب ما كشـــف عنـــه الجبابلي، 
مكنت عملية مداهمة لمنازل المتورطين من 
ضبط مبالغ بالعملة التونسية والأجنبية 
إضافـــة إلى وثائق بنكية وبريدية خاصة 

بتحويلات مالية. 

الموقوفـــين  اعترافـــات  أن  وأوضـــح 
كشـــفت عن انتفـــاع 15 عنصـــرا إرهابيا 
بتمويـــلات ماليـــة صادرة عـــن عائلاتهم 
داخل تونس، مضيفـــا أن القضاء أصدر 
محاضـــر تفتيش لتعقـــب 16 متورطا في 

النشاط الإرهابي.
ويســـمح قانـــون مكافحـــة الإرهـــاب 
وغســـيل الأمـــوال، الـــذي تبنتـــه تونس 

في عـــام 2015 بهدف مضاعفـــة جهودها 
في مكافحـــة التطرف ومصـــادر تمويله،  
بتعقب تونســـيين متورطين فـــي قضايا 

إرهابية حتى خارج البلاد.
الـــذي  الإرهابـــي  الاعتـــداء  وأعـــاد 
اســـتهدف شـــرطية فرنســـية الأســـبوع 
الماضـــي قـــرب باريـــس إلـــى الواجهـــة 
التساؤلات بشأن التغيرات المفاجئة التي 

تطرأ على التونســـيين المهاجرين بطريقة 
غير شرعية ”الحراقة“.

وأصاب جمـــال ق. (36 عامـــا)، وهو 
تونســـي يتحـــدر مـــن مدينـــة مســـاكن 
الساحلية دخل فرنســـا في 2009 بطريقة 
غيـــر شـــرعية، الموظفـــة فـــي الشـــرطة 
ســـتيفاني (49 عاما) بطعنتي ســـكين في 
العنق عند مدخل مركز الشرطة في مدينة 

رامبوييه الصغيرة ما أدى إلى مقتلها.
وبالرغم من تراجـــع نفوذ الجماعات 
الإرهابيـــة، لاســـيما بعد انهيـــار تنظيم 
الدولة الإســـلامية (داعش) الإرهابي في 
ســـوريا والعراق وغيرهما مـــن المناطق 
في العالـــم، إلا أن التونســـيين لا يزالون 
ينفـــذون عمليـــات إرهابية وهـــو ما أثار 

جدلا هذه الأيام في تونس.
الشـــيباني  خليفة  العميـــد  واعتبـــر 
الخبير في الشـــؤون الأمنيـــة أن ”تحول 
التونســـيين المهاجرين بطريقة سرية إلى 
إرهابيين دون ســـواهم يثيـــر العديد من 
التســـاؤلات، هناك مهاجـــرون من العديد 
مـــن الجنســـيات الأخـــرى ولا ينفـــذون 

عمليات إرهابية في أوروبا“.
تصريـــح  فـــي  الشـــيباني  وتابـــع 
لـ”العـــرب“ أنه ”فـــي المنظومة الإرهابية، 
هنـــاك خلايـــا متعـــددة علـــى غـــرار تلك 

المتخصصـــة في التمويـــل والمتخصصة 
في الاســـتقطاب على غرار مـــا حدث في 
المســـاجد والخيمات الدعوية في تونس 
فـــي ســـنوات 2012 و2013 (زمـــن حكـــم 
الترويـــكا) قبل أن يتـــم الانتقال الآن إلى 

الفضاء الافتراضي“.

وشـــدد الشـــيباني على أن ”المكافحة 
الناجعـــة للظاهـــرة تبقـــى رهينـــة مزيد 
التنســـيق بين الجانب الأوروبي وتونس 
حولها، علاوة على الذهاب إلى أســـبابها 
الحقيقيـــة على غـــرار الفقر والأســـباب 
النفســـية خاصة أن مثل هـــذه الحوادث 
ســـتكون لهـــا تداعياتها علـــى الجاليات 

المسلمة من قبل اليمين المتطرف“.
الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  وتكـــررت 
الحوادث الإرهابية التي نفذها تونسيون 
في القارة العجوز، لاســـيما فرنســـا التي 
عرفت أكبر عملية إرهابية في مدينة نيس 
في العام 2016 عندما قاد تونســـي كان قد 

هاجر إلى فرنســـا في عام 2005 شـــاحنة 
وســـط حشـــد يحتفل بيوم الباستيل ما 

أسفر عن سقوط 86 قتيلا.
وأواخر العام 2016 أيضا شن تونسي 
آخر هو أنيس العامري (24 عاما) هجوما 
بشـــاحنة أســـفر عن مقتل 12 وجرح أكثر 
من 70 شـــخصا في مدينة برلين الألمانية، 
قبـــل أن تقتله الشـــرطة الإيطالية بعدها 

بأيام.
ومـــع تزايـــد الاعتداءات لاســـيما في 
فرنسا يتساءل مراقبون عما إذا كان هناك 
تواصل بين خلايا إرهابية مع المهاجرين 
لاســـيما التونســـيين منهـــم، خاصة في 
ظـــل التهـــم التي تلاحـــق أطرافـــا فاعلة 
في تونـــس على غرار بعـــض الجمعيات 
التي تزايـــدت إبان انتفاضة 14 يناير في 

البلاد.
وقـــال العميـــد الشـــيباني إن ”هناك 
واقعـــا سياســـيا غض الطـــرف في 2012 
و2013 علـــى ظاهـــرة الإرهـــاب والتطرف 
وهي أمام الملأ حيث تمت الســـيطرة على 
المســـاجد، وإنشـــاء جمعيات مشـــبوهة 
التي نطلب اليـــوم وغدا مراجعة أعمالها 
وتدقيقها ومحاسبة المخالفين لاسيما في 
ظـــل وجود جمعيات تُعـــد روافد لأحزاب 

سياسية معينة“.

الاستقطاب انتقل 

للفضاء الافتراضي بعد أن 

كان في المساجد وغيرها

خليفة الشيباني
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اعتداء رامبوييه يسلط الضوء على تحول المهاجرين التونسيين إلى إرهابيين

هل أصبح «الحراقة التونسيون» هدفا للخلايا الإرهابية لاستقطابهم

السلطات التونسية تكشف عن خلية إرهابية تدير أنشطتها بين تونس وأوروبا 

الأزمة السياسية في الجزائر تزداد 
ــــــى وقع تفاقــــــم الغضب  تعقيدا عل
الاجتماعــــــي الناجــــــم عــــــن تدهور 
ــــــة. وتزايدت  الأوضــــــاع الاقتصادي
ــــــي  الت ــــــة  الاجتماعي التحــــــركات 
انضمت للحراك الشعبي على غرار 
الإضرابات كالبريد والتعليم وإدارة 
الضرائب والســــــكك الحديدية، وهو 
ــــــدة بقيادة  ما يضع الســــــلطة الجدي
ــــــس عبدالمجيد تبون في موقف  الرئي

صعب.

العلاقات المغربية 

السعودية تستعيد زخمها
تفاقم الغضب الاجتماعي يعمق

من الأزمة السياسية في الجزائر 
جبهة القوى الاشتراكية تأسف لما وصلت إليه أوضاع الجزائريين

تعبئة مستمرة

الرياض تجدد دعمها لمغربية الصحراء


